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  كلیة الحقوق 

  

  

  

  

  دراسة مقارنة

  

  

  الباحث

  عبد الرحمن أحمد ابراهيم عبد الكريم
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  مقدمة عامة

أعطى االله سبحانه وتعالى حین خلق هذا الكون وما علیه الحریة للإنسان بكل معانیها إلا 

فقال تعالى  ؛بالنسبة للكثیر لما أحله االله تعالىوالذى یعد قلیلا  ؛ما حرمه االله تعالى على عباده

  )١() هو الَّذي خلَق لَكُم ما في الأَرضِ جميعاً(

فجعل االله  ؛منذ قدیم الأزل قرارهافالأصل في الأشیاء الإباحة كقاعدة شرعیة وقانونیة تم إ

أن القاعدة هى الإباحة  أي ؛تحریمه بنص خاصتم سبحانه وتعالى كل شىء مباح إلا ما 

ن الإنسان یملك منذ أن إحیث  ؛وهذا یصدق في مجال الحریات ؛والإستثناء هو التحریم والتقیید 

فأباح االله لسیدنا آدم حریة الحركة في الجنة هو وزوجته حواء  ؛خلقه االله تعالى حریة التصرف

رس آدم حریته الكاملة في ولكن ما ؛وهو الإقتراب من الشجرة المحرمة ؛ماعدا إستثناء واحد

من حینها والبشر عصى أمر االله وأكل من الشجرة فكان جزاءه النزول إلى الأرض و فالإختیار 

  .حتى قیام الساعة جمیعا یمارسون حریة الإختیار 

فعملت كل الحضارات منذ فجر التاریخ وعلى مر العصور على حمایة حقوق الإنسان 

ثم ما لبثت أن دخلت حقوق الإنسان على مستوى العالم  ،رهافى تشریعاتها ودساتی والنص علیها

الأمم الذى یحتوى میثاقها على  ةككل ولیس على مستوى الدولة فحسب وذلك بعد تأسیس عصب

لهام لكل إوكان هذا المیثاق وما تتضمنه من بنود مصدر  ،بعض البنود المتعلقة بحقوق الإنسان

وأیضا ما تضمنه الإعلان العالمى لحقوق الإنسان  ؛)٢القوانین المتعلقة بحقوق الإنسان (

أكثر من ثلاثین مادة على ضرورة حمایة حقوق الإنسان  فيوتأكیده  ١٩٤٨الصادر عام 

  ).٣وكفالتها (

وحسنا فعلت أغلب القوانین الداخلیة والمواثیق الدولیة عندما خصصت لحقوق الإنسان 

فما من حق أو  ،بالإنسان وحقوقه فى مختلف الزوایاوحریاته الكثیر والكثیر من المواد التى تهتم 

لا سیما ما یتعلق منها  ،حریة إلا وتحدثت عنها الدساتیر والمواثیق والإعلانات الدولیة

فحق المتهم فى عدم القبض  ،بالضمانات التى یتمتع بها الشخص حال إرتكابه مخالفات جنائیة

صة مرورا بتمتع المتهم بحق الصمت وحقه فى علیه إلا بوجود إذن من السلطات القضائیة المخت

التحقیق معه وصولا بحقه فى عدم توقیع عقوبة علیه لم یرد  ةالإستعانة بمدافع عنه أثناء مباشر 

                                                           

  ٢٩آیة  –سورة البقرة  )١(

العدد  –مجلة كلیة التربیة الأساسیة  -التطور التاریخى لحقوق الإنسان  -شیرزاد أحمد عبد الرحمن  )٢(

  ٢٥٧ص –دون سنة نشر – السادس والسبعون

  ١٩٤٨العالمى لحقوق الإنسان الصادر  راجع بنود الإعلان )٣(
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) ثم الطعن فى الأحكام الصادرة ضده إذا كان هناك ما ١( ؛بشأنها نص فى القانون الجزائي

  یبرر ذلك 

و إعلان لحقوق الإنسان أو قاعدة من القواعد أو أي میثاق أفیكاد لا یخلو أي دستور 

یعنى أنه لا جریمة ولا عقوبة هو و  ؛الدولیة من هذا المبدأ وهو ما یسمى مبدأ الشرعیة الجنائیة

لا أذ یجد أساسه فى حق المتهم وضماناته  فى إوهذا المبدأ  ،إلا بنص وارد فى قانون العقوبات

و هذا الحق من أسمى أل وبالطبع فهذا المبدأ یعاقب على فعل لم یجرمه المشرع فى الأص

  . )٢تهام (الحقوق التى تكفلها الدولة للأشخاص الموجه إلیهم الإ

فكانت القوانین من الأساس غیر مكتوبة وكان شیوخ  ،فقدیما لم یكن لهذا المبدأ وجود

كانت ستناد إلى نصوص تحكمهم بل القبائل یوقعون العقوبات حسبما یتراءى لهم دون الإ

نتقام من الجانى فكانت العقوبات تتسم بالقسوة كفقأ العین وتقطیع الأوصال تحكمهم الرغبة فى الإ

وبالطبع لا تعد الدولة  ،خرهآو جعل المتهم فریسة للوحوش المفترسة والى أوالإلقاء فى البحر 

  )٣آنذاك دوله قانون (

( مبدأ بة ولد تزامنا معها هذا المبدأ بتدع العراقیون القدماء فكره القوانین المكتو إولكن حین 

ما فى العصور الحدیثة نسبیا تبنى كبار أ؛لكتابه القوانین ةكنتیجة حتمیالشرعیة الجنائیة ) 

الفلاسفة والمفكرین هذا المبدأ كرسو ومونتسكیو وفلوتیر وتلامیذهم من مؤسسو العلوم الجنائیة 

  )٤( .كسیزار بكاریا 

فى مبدأ الشرعیة الجنائیة مریكیة أول دوله نصت على هذا وكانت الولایات المتحدة الأ

وتواترت  ١٧٨٩وتلتها فرنسا فى النص على هذا المبدأ فى دستورها الصادر  ١٧٧٤دستورها 

ولم یقتصر الأمر على الدساتیر فحسب بل نصت ؛الدساتیر فیما بعد فى النص على هذا المبدأ

  )٥ة الجنائیة . (غلب مواثیق حقوق الإنسان على مبدأ الشرعیأ

   

                                                           

 –جنیف  –نیویورك  –مفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان  –حقوق الإنسان وإنفاذ القانون ) ١(

  ١٣ص -٢٠٠٢

  وما یعدها ١٣ص -المرجع السابق )٢(

  . ٢١ص  –المرجع السابق )٣(

  وما بعدها  ٢١ص  –المرجع السابق )٤(

 –جامعة الجزائر  –دراسة تاریخیة مقارنة  –القانون والأحوال الشخصیة في كل من مصر والعراق  )٥(

  ٤٥ص  - ٢٠١٠-٢٠٠٩
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  فصل تمهیدى 

  مفهوم التوازن بین النص الجنائى وحمایه الحقوق والحریات

قیـــام دولـــة القـــانون إرســـاء أســـس ومبـــادئ أهمهـــا وجـــود دســـتور یحكـــم هـــذه الدولـــة لتطلـــب ی

سـتقلال القضــاء إه بیـان مبـادئ أخــرى لا تقـل أهمیــة عـن المبـدأ الأول، وهــي تضـمن فـى نصوصــی

یفتــرض هــذا الأخیــر توزیــع الصــلاحیات فــي الدولــة بــین ثــلاث هیئــات،  ؛ والســلطاتوالفصــل بــین 

حیــث أن الســلطة التشــریعیة هــي المختصــة بوضــع التشــریعات وتطویرهــا، والســلطة التنفیذیــة هــي 

تخـــتص الســـلطة القضـــائیة بتطبیـــق و  ؛الوحیـــدة التـــي تنفـــذ مـــا صـــنعته ووضـــعته الســـلطة التشـــریعیة

ختفـــاء مـــا یســـمى إوهــذا یعنـــي  ؛منازعــات المختلفـــة المعروضـــة علیهـــاأحكــام ذلـــك التشـــریع علـــى ال

ــا مــع تحدیــد مســؤولیة الدولــة عــن أفعالهــا، نظــرًا لتنــاقض  بالســیادة المطلقــة، والــذي یتعــارض تمامً

بنـاء علـى ذلـك فـإن خضـوع الدولـة  و ؛فكرتي سیادة الدولة من جهـة، ومسـؤولیتها مـن جهـة أخـرى

ختلافات بین السـلطات الصادرة عن الدولة، بغض النظر عن الإ للقانون یسري في جمیع القوانین

  ). ١وتعددها(

  

   

                                                           

. ٢٠٠٩أحمد بشارة موسى، المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، د/  )١(

 . ٣٦ص
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  المبحث الأول

  مبدأ شرعیه الجریمة والعقوبة 

  وأساسه الفلسفى بین النص والتطبیق

لـذلك لابـد مـن و  ؛یعتبر الإنسان كائن إجتماعى بـالفطرة ولـذلك فهـو یحتـاج لغیـره مـن البشـر

تبــدأ مــن الرجــل والمــرأة كأصــغر  ،بینهمــا قتصــادیة وسیاســیةإ جتماعیــة و إ إقامــة علاقــات تعاقدیــة و 

جتماعیة، لتكوین أسـرة مـن خـلال الـزواج، حتـى نصـل إلـى إقامـة أكبـر علاقـة بـین الحـاكم إعلاقة 

یقتضـي ذلـك وجـود  و ؛أهـم علاقـة سیاسـیة كـونجتماعیـة وسیاسـیة تإوالمحكوم على أساس عقـود 

قــــات علــــى أســــاس العــــدل والحریــــة والنظــــام، لا علــــى العنــــف نظــــام قــــوي یمكنــــه تنظــــیم هــــذه العلا

لقـــانون الأســـمى اأدى ذلـــك إلـــى أن یصـــبح الدســـتور هـــو و  ؛)١ســـتئثار(ســـتبداد والإوالعشـــوائیة والإ

بتكارات الفكریـة لحـل الصـراع بـین سـلطة الحـاكم وحریـة المحكـوم، وهـذا للبلاد، ویعتبر من أهم الإ

الســلطة علــى أفــراد المجتمــع علــى أســاس مبــادئ وقواعــد  یعنــي تحدیــد المعــالم الأساســیة لممارســة

معینة، ومع ذلك، نظرًا لأن الدستور یتوقـف عنـد تحدیـد المبـادئ والأسـس العامـة، فمـن الضـروري 

وقد أدى ذلك إلى ما یسمى بـالتنظیم التشـریعي  ؛إیجاد آلیة لتجسید هذه الخصائص والأسس فعلیًا

الحریـة العامـة والتشـریع؛ إذا تـم تحدیـد التنظـیم التشـریعي  للحریات العامة، وهو جوهر العلاقة بـین

  ). ٢لهذا الأخیر وفقًا لأحكام صانعي الدستور(

  

  المطلب الأول

  بین النص والتطبیق مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات 

ع حتى یتسنى لنا تحدید ماهیة مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات لابد أن نذكر موقف التشری

نتناول فى الفرع الأول تعریف مبدأ الشرعیة الجنائیة  ؛ثلاث فروع؛ فنقسم هذا المطلب إلى والفقه

أهمیة مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات ثم نتناول فى الفرع إصطلاحا وفقها ونتناول فى الفرع الثانى 

  .الآثار المترتبة على مبدأ الشرعیة الجنائیة الثالث 

   

                                                           

ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  سوسن تمر خان بكة، الجرائم ضد الإنسانیة فيد/  )١(

  . ١٧٣. ص٢٠٠٦الدولیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، 

سكاكني بایة، العدالة الجنائیة الدولیة ودورها في حمایة حقوق الإنسان، دار هومة، الجزائر، الطبعة د/  )٢(

 . ٨٤. ص٢٠٠٣الأولى، 



٣٥٨ 
 

  الفرع الأول

  إصطلاحا وفقهاالجنائیة مبدأ الشرعیة 

 ،لم یكن الأمر متفقا علیه بین الفقهاء فى التسمیه الخاصة بهذا المبدأ - :مبدأ الشرعیة فقها :أولا

سماه بمبدأ قانونیه الجرائم والعقوبات والبعض أبمبدأ المشروعیة ومنهم من  نعتهفمنهم من 

  )١( الجنائیة الآخر أطلق علیه مبدأ الشرعیة

نتناول هنا مبدأ الشرعیة الجنائیة وتاریخه وتقدیر القیمة القانونیة التى  -:مبدأ الشرعیة نصا :ثانیا

  تتمتع بها ثم النتائج المترتبة على هذا المبدأ.

  الفرع الثانى

  أهمیة مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات 

ملـي علـى حـد لهذا المبدأ أهمیة كبرى على الصعید الدولي أو الدسـتوري أو الإقلیمـي أو الع

   -:ونتناولهما تباعا فیما یلى ؛السواء

  

تفاقیات والبروتوكولات على أهمیـة هـذا المبـدأ منهـا مـا تؤكد العدید من الإ -أولاً: الأهمیة الدولیة:

تفاقیـة حقـوق الإنسـان" الصـادرة فـي ) "لإ٤)، الفقرة الثالثة، من البروتوكـول رقـم (٢ورد في المادة (

(لا یجوز وضع قیود على ممارسة هذه الحقوق غیر تلك التـي تطـابق  :١٩٦٣تشرین الثاني  ١٦

ــــي مجتمــــع دیمقراطــــي لمصــــلحة الأمــــن القــــومي أو الأمــــن العــــام،  ــــانون وتقضــــیها الضــــرورة ف الق

للمحافظة على النظام العام أو منع الجریمة أو حمایة الصحة والأخلاق أو حمایة حقوق وحریات 

  الآخرین)

، كانـت القاعـدة محـددة ١٩٢٣في مصـر، عنـدما صـدر دسـتور عـام  -یة:ثانیًا: الأهمیة الدستور 

) والتي تنص على أنه: (لا جریمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا عقـاب ٦بوضوح في المادة (

وتعاقبـــت الدســـاتیر المصـــریة فـــى  ؛إلا علـــى الأفعـــال اللاحقـــة لصـــدور القـــانون الـــذي یـــنص علیـــه)

حینمــا نــص فــى  ٢٠١٤الــنص علــى نفــس المبــدأ حتــى وصــلنا إلــى الدســتور الحــالى الصــادر عــام 

) منه على أن ( العقوبة شخصـیة ولا جریمـة ولا عقوبـة إلا بنـاء علـى قـانون ولا توقـع ٩٥المادة ( 

  لتاریخ نفاذ القانون )  ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة ؛عقوبة الإعدام إلا بحكم قضائى

تفاقیـات والبروتوكـولات علـى الأهمیـة الكبیـرة لهـذا الكثیـر مـن الإ تأكـد -ثالثاً: الأهمیة الإقلیمیـة:

تفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسـان": (حـق كـل ) في الفقرة الأولى من "الإ٢المبدأ، فقد ورد في المادة (

                                                           

جامعة نایف العربیة للعلوم  –والنظامیة للعدالة الجنائیة  المبادىء الشرعیة -فؤاد عبد المنعم أحمد /د )١(

   ١١٠ص  – ١٩٩٨ –الأمنیة 
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ي إنسان عمدًا إلا تنفیذًا حكم قضائي بإدانته في إنسان في الحیاة یحمیه القانون ولا یجوز إعدام أ

  ). ١جریمة یقضي فیها القانون بتوقیع هذه العقوبة)(

  -):٢لهذا المبدأ أهمیة كبیرة من الناحیة العملیة للأسباب التالیة( -رابعًا: الأهمیة العملیة:

الحریــة الفردیــة، فیعتبــر صــمام الأمــان للحریــات الفردیــة، وكــافلاً  أهــم مــن مؤسســین مــنیعتبــر  -١

یكـــون هنـــاك ثغـــرات فـــي  حتـــى لالحقـــوق الأفـــراد، فهـــو یحـــدد الجـــرائم وعقوباتهـــا بشـــكل جلـــي 

مـا  بعقوبـةالقانون، ویصبح أداة تسلط في أیدي القضاة، وبالتالي لا یمكن للقاضي أن یحكـم 

لقانون؛ فلیس لـه الحـق فـي إثبـات الجریمـة علـى أسـاس لم تكن الجریمة والعقوبة مبنیة على ا

أمــر لــم یــنص علیــه نــص قــانوني، بغــض النظــر عــن الخطــر علــى حقــوق الأفــراد أو مصــالح 

  . الجماعة

یعطي للعقوبة سندًا قانونیًا بحیث یقبلها الرأي العام، لأنـه یصـب فـي المصـلحة العامـة بحیـث  -٢

  صوص علیها في هذا النص دون تمییز بینهم. ینفَّذ على كل من تنطبق علیه الشروط المن

  

  لثالفرع الثا

  الآثار المترتبة على مبدأ الشرعیة الجنائیة

یترتب على مبدأ الشرعیة الجنائیة أثران فى غایة الأهمیة أولهما خاص بمصادر القاعدة 

من الجنائیة، والثاني یتعلق بتفسیر النصوص الجنائیة وحظر القیاس فیها ونتناولها بشيء 

  - الإنجاز على النحو التالي:

ن أحدهما مباشر والآخر غیر القاعدة الجنائیة مصدرا -:أولا: مصادر القاعدة الجنائیة

  - ):٣(مباشر

المصدر الرئیسي والمباشر للقاعدة الجنائیة وهو النص  :المصدر المباشر للقاعدة الجنائیة )١(

 -التشریعي والذي یتمثل فى:

                                                           

د/ إسماعیل عبد الرحمن، الأسس الأولیة للقانون الإنساني الدولي، ضمن كتاب القانون الدولي  )١(

القاهرة، الإنساني، دلیل التطبیق على الصعید الوطني، تقدیم أحمد فتحي سرور، دار المستقبل العربي، 

  .١٤٤. ص٢٠٠٣

) د/ حسن بوسقیعة، الوجیز في شرح القانون الجزائي العام، الطبعة السابعة عشر، متممة ومنقحة، دار ٢(

  . ٢٨٧. ص٢٠١٨هومة للنشر والتوزیع، 

 -٢٠٠١ –الجامعة المستنصریة  –كلیة القانون  –نطام القاعدة الجنائیة  –حیدر غازى فیصل /د )١(

  ١٢٢ص



٣٦٠ 
 

والأعلى والأسمى فى الدولة وبالتالي فلا یجوز لأي قانون وهو القانون الأول  :الدستور  -أ 

والمتمثل فى  ؛مخالفته وتقف المحكمة الدستوریة العلیا فى مصر للدفاع عن هذا الدور

 إلغاءها لأى قانون یكون مخالفة للدستور .

وهو المصدر الأساسي للتجریم والعقاب والذي یلي الدستور مباشرة فهو یتضمن  :القانون  -ب 

 قانون العقوبات المتضمن لمبدأ الشرعیة الجنائیة بمفاهیمه المختلفة

وتمثل هذه المصادر غیر المباشرة فى عدة  - المصادر الغیر المباشرة للقاعدة الجنائیة:  )٢(

 -مصادر نوجزها فیما یلي:

عتبار العرف مصدرًا للتشریع الجنائي فلا هو قادرًا إالفقه على عدم  العرف: یكاد یجمع  -أ 

على إنشاء جریمة ولا قادر على إلغاء نصوص تجریمیة ولا تعد مخالفته جریمة، ولكنه 

یعد مصدرًا غیر مباشر للقاعدة الجنائیة حیث یوجد بعض حالات الإباحة التى تستند 

ة الألعاب الریاضیة وفكرة الضرر فى جرائم إلى العرف كتأدیب الخادم لمخدومه ومباشر 

 التزویر.

بل هى  ؛الشریعة الإسلامیة: الشریعة الإسلامیة أحد المصادر الغیر المباشرة للقانون  -ب 

 )١للقانون . ( التكمیلیةأیضا من المصادرة 

یقصد بالتفسیر تلك العملیة الذهنیة التى تعطي المعنى  - ثانیًا: تفسیر النصوص الجنائیة:

ة أمامه، ضیقي للنص الجنائي حتى یتسنى للقاضي تطبیق النص على الواقعة المعرو الحق

ستجلاء المعنى الحقیقي الذي یقصده المشرع، ذلك أن النص القانوني عادة ما إفالتفسیر هو 

فإذا  كان واضحًا لا لبس فیه كان  ؛وقد یكون غامضا ویثیر اللبسصرًا وعامًا ومجردًا تیكون مخ

ى تفسیره سهلاً میسرًا، أما إذا كان غامضًا فإنه یحتاج إلى جهد كبیر فى تفسیر دور القاضي ف

  حتى یقف على معناه الذي قصده المشرع.

  المطلب الثانى

  الأساس الفلسفى لمبدأ الشرعیة الجنائیة

مبدأ الشرعیة الجنائیة وجد نتیجة صراع مستمر وطویل ضد تعسف الحاكم وإستبداد 

العدید من الأسس الفلسفیة التي دفعت به إلى الوجود، حیث یعد أثر من السلطات، وبني على 

جتماعي، وثمرة من ثمار مبدأ الفصل بین السلطات، أساسه المسؤولیة الأخلاقیة آثار العقد الإ

  )٢وقوامه مبدأ العدالة. (

                                                           

( الإسلام دین الدولة واللغة العربیة لغتها الرسمیة ومبادىء  ٢٠١٤دة الثانیة من دستور تنص الما )١(

  الشریعة الإسلامیة المصدر الرئیسى للتشریع ) .

 ١٣٢ص -٢٠١٦-٢٠١٥ –المنظمة العربیة للقانون الدستورى  –الكتاب الدستورى )٢(



٣٦١ 
 

  المبحث الثانى

  تطور ضمانات حمایه حقوق الإنسان 

  فى مواجهة التشریع الجنائي

التشریع الجنائى عدیدة ومتنوعة  مواجهه شك أن حقوق الإنسان وضماناتها فيمما لا  

 )١مواثیق وإعلانات حقوق الإنسان منذ زمن بعید . (أصبحت مبادئ راسخة فى الو 

ومما  لا شك فیه أن مبدأ الشرعیة الجنائیة هو ضمن قواعد القانون الدولي التى توصف 

فأكدت على هذا المبدأ العدید من الإعلانات العالمیة لحقوق الإنسان منها المادة  ،بالصفة الآمرة

والتى تنص على ( لا یدان أي  ١٩٤٨من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر  ٢"فقرة 

عمل إلا إذا كان ذلك یعتبر جریمة وفقًا للقانون  ءمتناع عن أداشخص من جراء أداء عمل أو الإ

رتكاب، كذلك لا یتوقع علیه أي عقوبة أشد من تلك التى یحوز دولي وقت الإالوطني أو ال

لى تكریس هذا المبدأ فى إرتكاب الجریمة ) وقد سعت الكثیر من التشریعات إتوقیعها وقت 

  قوانینها الداخلیة شأنها فى ذلك شأن الطابع الدولي.

   

                                                           

الأمم  –المعاهدات الدولیة الأساسیة لحقوق الإنسان  –مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان  )١(

 ٢٠٠٦المتحدة ( نیویورك وجنیف ) 



٣٦٢ 
 

 الباب الأول

  الضمانات القانونیة للتوازن 

  ي والحقوق والحریاتبین النص الجنائ

تمـــر الـــدول بمراحـــل مختلفـــة فـــي عملیـــة التطـــور السیاســـي والدســـتوري إلـــى أن تحـــدد نظامـــا 

، وقد شهدت الـبلاد خـلال هـذه دولةستقرار الإیعبر عن الإرادة العامة لشعوبها لضمان  سیاسیا لها

المراحل التنمویة أنظمة دستوریة مختلفة؛ نتیجة الظروف والعوامل المحیطة، وعلیه یكون التطویر 

لأن الدولــة لا تســتطیع  ،الحــدیث خصــائص العصــرمــن الدســتوري والإداري لمختلــف الــدول هــي 

  )١دون تغییره أو تبدیله. (واحد على نظام  الإبقاء

  

   

                                                           

 - ٢٠٠٢ –بیروت  –المؤسسة الجامعیة للدراسة والنشر  –ترجمة سلیم حداد  –الدولة  –جورج بوردو  )١(

  ١٨ص



٣٦٣ 
 

  الفصل الأول

  الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات 

  فى المجال الجنائي

مما لا شك فیه أن هناك إهتمام كبیر على مستوى الدساتیر سواء الغربیة أو العربیة 

من  أيبحقوق الإنسان بصفة عامة وحقوقه فى المجال الجنائى بشكل خاص فما من دستور فى 

دول العالم إلا وأفرد جزء كبیر من مضمونه لتقنین حمایة حقوق الإنسان وحریاته ولا سیما فى 

المجال الجنائى سواء فیما یتعلق بحق الأمن والحریة الشخصیة أو حرمة المسكن أو عدم جواز 

  التفتیش إلا بإذن قضائى وهكذا 

  

   



٣٦٤ 
 

  المبحث الأول 

  حریات نماذج للحمایة الدستوریة للحقوق وال 

  فى المجال الجنائى

إحتلت المطالب الحقوقیة مكانًا هامًا من بین مطالب الثوار خاصة بعد ثورات الربیع 

هتمام بالحقوق والحریات والنص علیها العربیة على الإ رالدساتیالعربي وهو ما شجع أغلب 

تكن تهتم بهذه  ولا یعنى هذا أن الدساتیر ما قبل ثورات الربیع العربى لم ؛بشكل واضح وصریح

الحقوق والحریات بل بالعكس كانت الدساتیر تنص علیها بشكل واضح وصریح ولكن المطالب 

  )١كانت تتعلق بتفعیلها والإهتمام بها عملیا ولیس نظریا فحسب(

ونحاول فى هذا المبحث إلقاء الضوء على دساتیر بعض الدول المتضمنة لحقوق الإنسان 

ونعرض لأكثر من دستور للدلالة على حسن مراعاة الدساتیر لتلك  فیما یتعلق بالمجال الجنائي

كان لنا أن  المطالبولكن قبل أن ندلف إلى تلك  ؛الحقوق الجنائیة وذلك من خلال عدة مطالب

  .نعرض الضمانات الدستوریة لحقوق الإنسان 

  المطلب الأول

  الدستور الأمریكى

دیمقراطیة فى العالم بما كفله دستورها من الولایات المتحدة الأمریكیة من أهم الدول ال 

وعلى الرغم مما وصلت إلیه حقوق الإنسان فى أمریكا إلا أنها لم تسلم من بعض  ،ضمانات

علان حالة إالتجاوزات من قبل السلطة التنفیذیة فى أوقات معینة كأن تكون هناك حالة حرب أو 

خیر  ٢٠١١أحداث سبتمبر عام  ویعد صدور قانون مكافحة الإرهاب الذى صدر عقب ،طوارئ

  )٢دلیلا على حجة قولنا . (

  

  المطلب الثانى

  الدساتیر الأوروبیة مبادىء حقوق الإنسان 

تعرف حقوق الإنسان على أنها الحقوق غیر القابلة للتصرف لجمیع البشر بصرف النظر 

ونقسم هذا المطلب إلى ؛)٣(عن جنسیتهم أو مكان إقامتهم أو جنسهم أو أصلهم العرقى أو لونهم

  فرعین نتناول فى الفرع الأول المبادىء الدستوریة فى إنجلترا 

  

                                                           

للدراسات  مركز القاهرة -٢٠١٨-٢٠١٧ –حالة حقوق الإنسان فى العالم العربى  –تقریر بعنوان  )١(

 الإستراتیجیة 

 ومعناه القانون الوطنى لحمایة أمریكا . –قانون یوس آى باتریوت أكت  )٢(

 موقف الدبلوماسیة الفرنسیة . –تعریف حقوق الإنسان  )١(



٣٦٥ 
 

  المطلب الثالث

  الدساتیر العربیة حمایة حقوق الإنسان فى 

ونقسم هذا المطلب إلى أربعة فروع نتناول فى الفرع الأول الدستورین التونسى والمغربى 

وفى الفرع الثالث نتناول الدستور العراقى ونختتم بالفرع  ونتناول فى الفرع الثانى الدستور الجزائرى

  . الرابع ونتناول فیه الدستور الإماراتى

  الفرع الأول 

  الدستور المغربي والتونسى

) على أن الدستورین المغربي والتونسي یعدان من أهم الوثائق ١هناك شبه إجماع (

المجال الجنائي فحسب بل فى كافة لیس فى دستوریة على صعید حقوق وحریات الإنسان ال

وهو ما جعلنا  ؛المجالات، فالممیز فى تلك الدساتیر إلتزامهم بحقوق الإنسان فى دیباجة الدستور

  نجمع بینهما فى فرع واحد 

  

  الفرع الثانى

  الدستور الجزائرى

 ٢٠١٦و  ٢٠٠٨بتعدیلاته التى تمت  ١٩٩٦إحتوى الدستور الجزائرى الصادر عام  

نسان إلا أن ما یؤخذ على هذا الدستور عدم وجود على قدر من الضمانات الخاصة بحقوق الإ

 نسان بشكل كافى لیرضى المجتمع الدولى . الضمانات الخاصة بحقوق الإ

  

  ثالثالفرع ال

  الدستور الإماراتىحمایة الحقوق والحریات في 

بحقوق الأنسان ولا  ٢٠٠٩تعدیلاته حتى عام  ١٩٧١أهتم الدستور الإماراتى الصادر عام 

فأفرد الدستور الإماراتى لهذه الحقوق والحریات بعض المواد  ؛سیما فیما یخص الناحیة الجنائیة

لعدید من بالإضافة إلى تصدیق دولة الإمارات على ا ؛٤٤إلى المادة  ٢٥بدءا من المادة 

  الإتفاقیات المعنیة بحقوق الإنسان وتحفظها على إتفاقیات آخري

   

                                                           

المركز  –المغرب  –جامعة إبن أزهر  –حقوق الإنسان فى الدساتیر العربیة الجدیدة  -) د /محمد المساوى ٢(

  ٢٠١٨ -ألمانیا  –برلین  –الدیموقراطى العربى للدراسات الإستراتیجیة والسیاسیة والإقتصادیة 



٣٦٦ 
 

  المبحث الثانى

   نماذج من المواثیق الدولیة

  فى مجال الحقوق والحریات

الحقـوق والحریــات وحقــوق الإنســان هــي مبـادئ أخلاقیــة أو أعــراف اجتماعیــة تصــف أنمــاط 

مـن الحقـوق الأساسـیة التـي لا یمكـن انتهاكهـا، السلوك البشري، وعادة ما تفُهم على أنها مجموعة 

ولأنها حق أساسـي یجـب أن یتمتـع بـه كـل الأفـراد بغـض النظـر عـن لغـتهم أو دیـنهم أو عـرقهم أو 

وهـــي  ؛هـــویتهم الأخـــرى، ویـــتم تنظـــیم حمایتهـــا كحـــق قـــانوني فـــي إطـــار القـــانون المحلـــي والـــدولي

عالمیة، قابلة للتطبیق في كل مكان وفي أي وقت، وهي متساویة لجمیع الناس، وتتطلب التماهي 

والرحمة وسیادة القانون، وتفرض على الناس احترام حقوق الإنسان للآخرین، فلا یمكن ولا ینبغي 

المثـال،  نتزاعها إلا بسـبب الإجـراءات القانونیـة السـلیمة والمبنیـة علـى ظـروف معینـة، علـى سـبیلإ

إنها تقر بالقیمـة الجوهریـة  ؛قد تشمل حقوق الإنسان التحرر من السجن الجائر والتعذیب والإعدام

عتــراف بهــذه الحریــات یمكــن للمــرء أن یتمتــع والكرامــة لجمیــع أفــراد الأســرة البشــریة، ومــن خــلال الإ

  ). ١بالأمن ویكون قادرًا على اتخاذ قرارات بشأن تنظیم الحیاة(

  ول المطلب الأ 

  الوثائق الأوروبیةحمایة حقوق الإنسان فى 

وبعد الخراب والدمار الذى حل على  ؛بعد خمس سنوات من إنتهاء الحرب العالمیة الثانیة

فى  ملایین القتلىالقارة الأوروبیة التى شهدت ساحتها ویلات تلك الحرب التى خلفت وراءها 

على الحروب وتفادیا لما ینتج عنها من بلاء أوروبا فى سعیها تجاه القضاء  تبدأ ؛أوروبا وروسیا

وخراب إلى الإهتمام بوضع أسس ودعائم حمایة حقوق الإنسان التى تعد الأساس فى تحقیق 

  )٢التعاون بین الدول .(

  المطلب الثانى

  الوثائق الإفریقیةحمایة الحقوق والحریات فى 

وثائق ما بین المیثاق الإفریقى بلغت الوثائق الإفریقیة المتعلقة بحقوق الإنسان نحو سبعة 

نشاء المحكمة والبرتوكول الخاص بالمیثاق الإفریقى لإ ١٩٨١لحقوق الإنسان والشعوب عام 

الإفریقیة والمیثاق الإفریقى لحقوق ورفاهیة الطفل والإتفاقیة المتعلقة بمشاكل اللائجین فى إفریقیا 

تالى فینصب بحثنا على میثاق واحد فقط وبال ؛ووثیقة أدیس أبابا بشأن التشرید القسرى للسكان

                                                           

. ٢٠٠١،. ٢فیصل شطناوي، حقوق الأنسان والقانون الدولي الإنساني، دار الحامد، عمان، ط /)د١(

  . ٣٨١ص

 ١٩٩٥الإنسان  لحقوق الأوروبيالقانون  –مارك جانیس وریتشارد كى وانتونى برادلى -)١(
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بإعتباره ما یتعلق منهم بحقوق  ١٩٨١وهو المیثاق الإفریقى لحقوق الإنسان والشعوب لعام 

  الإنسان الجنائیة بوجه عام ومبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات بوجه خاص 

  

  المطلب الثالث

  الوثائق العربیةحقوق الإنسان فى 

بوضع مشروع میثاق أو إتفاقیة عربیة لحقوق الإنسان وبناء كان هناك إهتماما ملحوظا 

على تلك الرغبة إنعقد مؤتمر الخبراء العرب بمقر المعهد الدولى للدراسات العلیا فى العلوم 

شخصیة  ٦٤دیسمبر والذى حضره  ١٢إلى  ٥فى الفترة ما بین  ( إیطالیا ) الجنائیة فى سیراكوزا

وقد أسفر  ؛میثاق حقوق الإنسان والشعب فى الوطن العربى  عربیة بارزة من أجل إعداد مشروع

هذا المؤتمر عن مشروع المیثاق الذى لقى ترحیبا كبیرا فى الأوساط العلمیة والمهنیة وأشاد به 

  إتحاد المحامین العرب .
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 المبحث الثالث

  الدستور المصرى وحمایة الحقوق والحریات 

  فى مواجهة قواعد التجریم والعقاب

الحریة حق طبیعي للإنسان، بل هي أغلى حقوقه وأقدسها، یحرص علیها حرصه على 

وحقا أن أدركت شعوب العالم أهمیة الحریة فناضلت من أجلها كثیرا وعلى مر العصور،  ؛حیاته

حیث قطعت البشریة في تاریخها الطویل أشواطا كبیرة في سبیل القضاء على المظالم وأنواع 

تعزیز حقوق الإنسان وحمایتها، فسعت إلى إصدار إعلان عالمي یؤكد  القهر، وذلك رغبة في

حقوق الإنسان وحریاته ویضمنها ویحمیها ویصونها، وتم وضع ترسانة مهمة من القوانین والتي 

  .من شأنها وضع منظومة قانونیة متكاملة تعزز هذا التوجه وخاصة مع مطلع القرن العشرین

  

  الأول المطلب

  ات ییماته للحر موقف الفقه وتقس

تختلف وجهات نظر الفقه الغربى خاصة والفقه عامة فى تحدید مفهوم الحریة نظرا 

لإختلاف التقدیر فى البحث عن معادلة تحقق التوازن بین السلطة فى المجتمع وحریة الأفراد فى 

  ذات المجتمع .

بر عنه أحدهم وهذا ما ع ؛وقد كانت هذه المعادلة محور إهتمام واضعى الدستور الأمریكى

( تشارلز بیرد) بقوله أن الغرض المستهدف هو إقامة حكومة قویة بالقدر الذى یخدم أغراض 

  )١الإتحاد ولكن لیس بالقوة التى تقضى على حریات الشعب (

  

  الثانى المطلب

  ١٩٥٢یولیو  ٢٣التطور التشریعى والواقعى لمبادىء الحقوق والحریات فى مصر فى فترة 

یولیو  ٢٣الحقوق والحریات قبل ثورة  ىالأولمرحلة نتناول فى ال ؛مرحلتینونقسم هذا الفرع إلى 

   -:وذلك على التفصیل التالى ؛والحقوق والحریات بعد ثورة یولیو

  مرحلة الأولىال

  ویولی ٢٣الحقوق والحریات قبل ثورة 

وهذا الذى جعل منه ( أى  ؛بالحقوق العامة والحریات بشكل كبیر ١٩٢٣إهتم دستور 

) وثیقة ملهمة لكل الدساتیر المصریة التى تلته حتى أطلق علیه بحق أنه الدستور ١٩٢٣دستور 

                                                           

  ٤٦ص –المرجع السابق -أحمد  كریم یوسف/ د  )١(
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فهذا الدستور قد خلق لیؤسس من مصر دولة مدنیة حدیثة بعد ثورة وطنیة عظیمة هى ثورة  ؛الأم

١٩١٩ .  

  

  مرحلة الثانیةال

  یولیو ٢٣الحقوق والحریات بعد ثورة 

یولیو حتى تعاقبت عدة دساتیر فى مدة وجیزة وهى فترة ما بعد ثورة  ٢٣ما أن قامت ثورة 

 ١٩٥٦ومرورا بدستور  ١٩٥٤یولیو وحتى إنتهاء وفاة الرئیس جمال عبد الناصر بدءا بدستور 

  . ١٩٦٤وإنتهاءا بدستور  ١٩٥٨ودستور الوحدة بین مصر وسوریا 

  

  الثالث المطلب

  ١٩٧١دستور الحقوق والحریات فى 

  .حقوق وحریات عامة لا تقل عن أى دستور من الدساتیر السابقة  ١٩٧١تضمن دستور 

  

  الرابع المطلب

  ٢٠١٤الحقوق والحریات فى دستور 

لا یخفى على أحد الكم الهائل من الحقوق والحریات العامة للمواطن التى تضمنها دستور 

دفة أو أن یتركها للبدیهة بل كفلها فذلك الدستور لم یترك بعض الحقوق لمحض الص ؛٢٠١٤

فحقوق مثل حقوق الطفل والمسنین وذوى الإعاقة  ؛دةوهو ما نراه شیئا جدیرا بالإشا ؛دستوریا

وحقوق مثل حق الریاضة وحقوق المصریین بالخارج قد فعل حسنا هذا الدستور أن تضمنها 

  تور ذاته .فحسب بل فى صلب الدس خاصة بهالیس فى القوانین ال اوكفل حمایته
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  الفصل الثانى 

  عقوبة مبدأ شرعیة الجریمة وال

  كضمانة للحقوق والحریات

، وإذا كـان )١وأحـدثها (للقانون الدولي العـام  مهمةالقانون الجنائي الدولي هو أحد الفروع ال

أیضًـا هذا الفرع الجدید مرتبطًا عضویاً بالقانون الدولي العـام، ولكنبسـبب حداثتـه؛ فإنـه یـرتبط فنیـا 

لترسـیخ مبادئـه  -بعـد تعـدیلها –بالقانون الجنائي الداخلي، ویستمد الأسس والمبادئ القانونیـة منـه 

ومن المبادئ المهمة التي یقوم  ،ستقلال بأحكامه الخاصة.وأحكامه؛ لتطویر نفسه وتثبیته نحو الإ

علیهــا هــذا القــانون مبــدأ شــرعیة (قانونیــة) الجــرائم والعقوبــات؛ لأنــه یجــب فهــم هــذا المبــدأ وتفســیره 

  وترتیب النتائج وفقاً للقانون.

   

                                                           

الطبعة  –دار الثقافة والنشر والتوزیع  –القضاء الجنائى الدولى في عالم متغیر  –) د على یوسف شكرى ١(

  ٦٧ص – ٢٠٠٨ –عمان  –الأولى 
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  المبحث الأول

  مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات 

 في القانون الدولي الجنائي

إجتهد العدید من فقهاء القانون على وضع تعـاریف عدیـدة یوضـحون مـن خلالهـا المقصـود 

فأتفقــت مجموعــة مــنهم علــى أن القــانون الجنــائى الــدولى هــو ( القواعــد  ؛بالقــانون الجنــائى الــدولى 

القانونیة الناشئة عن المعاهدات الخاصة بالمساعدات الدولیة فى شأن تطبیـق النصـوص الجنائیـة 

مثال ذلك القواعد الخاصة بتسلیم المجرمین وتنفیذ الأحكام الأجنبیة والإنبات القضائیة  –ة الوطنی

وبیــان الإجــراءات التــي یجــب اتباعهــا عنــد ارتكــاب  ؛كإســتجواب مــتهم أو شــاهد أو ضــابط هــارب

إحدى هـذه الجـرائم للتحقیـق فیهـا والبحـث عـن الجـاني وإجـراء التحقیقـات والمحاكمـات لـه، وتعاقـب 

ثبــــت مســــؤولیته جنائیــــا، بعبــــارة أخــــرى، القــــانون الجنــــائي الــــدولي یحتــــوي علــــى المجموعــــة مــــن ی

  )١) ( الموضوعیة والرسمیة من القواعد الجنائیة الدولیة المتعلقة بالجریمة الدولیة

  

  المطلب الأول

   ماهیة مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات

 فى القانون الجنائى الدولى 

تـاریخ هـذا المبـدأ وأسـباب ظهـوره فـي نقسم هذا المطلـب إلـى فـرعین نتنـاول فـى الفـرع الأول 

مفهوم هذا المبدأ في القانون الجنـائي نتناول فى الفرع الثانى القانون الجنائي الداخلي الوطني، ثم 

  الدولي. 

  

  الفرع الأول

  تاریخ المبدأ وسبب ظهوره 

  القانون الجنائي الداخلي الوطني في

یمكــن إرجــاع الجــوهر الأول لهــذا المبــدأ إلــى القــانون الرومــاني فــي العصــر الجمهــوري، ثــم 

نتكاسات في عصر الإمبراطوریة، والتي استمرت حتى العصـور الوسـطى، حتـى ظهـر إعانى من 

، لكـن ١٢١٥) فـي عـام Magna Chartaمـرة أخـرى فـي إنجلتـرا ضـمنیًا فـي (وثیقـة المجناكارتـا 

غة هـذا المبـدأ بشـكل واضـح ومحـدد یعـود إلـى الفقیـه الإیطـالي بكاریـا عـام الفضل الأكبر في صیا

، ثم فـي تشـریع ١٧٧٤، ونص علیه "الإعلان الأمریكي لحقوق الإنسان" في فیلادلفیا عام ١٧٦٤

، كمـــا نصـــت علیـــه الدســـاتیر ١٧٨٩الثـــورة الفرنســـیة فـــي إعـــلان حقـــوق الإنســـان والمـــواطن عـــام 

                                                           

  ٢٩٦ص -١٩٨٥ –دون دار نشر  -القانون الدولى الجنائى –) د / حامد سلطان ١(
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)، وأغلـــب التشـــریعات الجنائیـــة الحدیثـــة العربیـــة والأجنبیـــة ١فرنســـیة(الفرنســـیة وقـــوانین العقوبـــات ال

تتبنى هذا المبدأ سواء بالنص علیه في متن دساتیرها والتأكید علیه فـي قـوانین العقوبـات أو مجـرد 

النص علیه في تلك القوانین، بل إن هذا المبدأ مكرس في المواثیق الدولیة، بما فـي ذلـك الإعـلان 

، ١٩٤٨دیســمبر  ١٠لإنســان الصــادر عــن الجمعیــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي العــالمي لحقــوق ا

تفاقیـة الدولیـة للحقـوق المدنیـة والسیاسـیة عـام والإ ١٩٥٠والاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان عـام 

٢(١٩٦٦ .(  

  

  الفرع الثانى

  فالجرائم والعقوبات  مفهوم مبدأ شرعیة

  الدولي الجنائى ي القانون 

فرعًـا مـن فـروع القـانون  -في إحـدى جوانبـه -سابقًا، یعد القانون الجنائي الدولي كما ذكرنا 

الدولي العام، لذا فإن أصولهما قریبة جدًا، وبما أن العـرف هـو أهـم مصـدر للقـانون الـدولي العـام، 

كمـــا أنـــه یعتبـــر أحـــد مصـــادر القـــانون الجنـــائي الـــدولي، بجانـــب الاتفاقیـــات والمعاهـــدات الدولیــــة 

  ). ٣والمبادئ العامة للقانون ( الشارعة

ختصاصـات ومسـؤولیات السـلطات إوبمـا أن المجتمـع الـدولي یفتقـر إلـى دسـتور یحـدد بدقـة 

ســتقلالها عــن الســلطات إ العامــة، تمامًــا مثــل المجتمــع الــداخلي، فإنــه لا یعــرف الهیئــة التشــریعیة و 

الأخـــرى المختصـــة بالتشـــریع فـــي المجتمـــع الـــداخلي، فـــإن المعاهـــدات الدولیـــة الشـــارعة وإن كانـــت 

                                                           

(1) Garraud (R): Traite theories et pratique du droit penal francais 3e ed. Paris 

1913 N. 73,p150 et suiv). 

- Merle (R) et vitu (A): Traire de droit criminal, T. 1, 3ed, Cujes, Paris 

1984,N147,p. 221 et suiv 

ي، منشأة المعارف، الإسكندریة، الطبعة الثانیة الدكتور رمسیس بهنام: النظریة العامة للقانون الجنائ -

وما  292ص 1976وما بعدها، الدكتور عبدالفتاح الصیفي: القاعدة الجنائیة بیروت،  9ص  1968

الكتاب الأول: النظریة العامة  -القسم العام –بعدها، الدكتور على القهوجي: شرح قانون العقوبات 

  وما بعدها  ٥١ص -١٩٩٧دار المطبوعات الجامعیة الإسكندریة  -للجریمة

ة، أحمد محمد المهتدي باالله، النظریة العامة للقضاء الدولي الجنائي، دار النهضة العربیة، القاهر د/  )٢(

  . ٢٦٣. ص٢٠١٠

، المكتبة القانونیة، منشأة المعارف، ٣ام، النظریة العامة للقانون الجنائي الدولي، الطبعة نرمسیس بهد/  )٣(

  . ١٦٣. ص١٩٩٧الإسكندریة، 



٣٧٣ 
 

تتضمن قواعد دولیة مكتوبة فإنها لیست صادرة عـن سـلطة دولیـة علیـا لـدیها سـلطة التشـریع علـى 

  ). ١مستوى المجتمع الدولي (

  

  المطلب الثاني

  النتائج المترتبة

  دولیا الجرائم والعقوبات" شرعیة على مبدأ "

عتمــاد مبــدأ شــرعیة الجــرائم والعقوبــات فــي القــانون الجنــائي الــداخلي الــوطني إیترتــب علــى 

  ): ٢مجموعة من النتائج التي تعتبر ضروریة للتنفیذ السلیم، وهذه النتائج هي(

  أن التشریع هو المصدر الوحید الذي یحدد الجرائم وعقوباتها.  -١

  أن تفسیر قواعد التجریم والعقاب یجب أن یكون محددا لا یتجاوز قصد المشرع.  -٢

  عدم رجعیة قواعد التجریم والعقاب إلى الماضي إلا إذا كانت أصلح للمتهم.  -٣

كمــا ذكرنــا  -وبمــا أن هــذا المبــدأ لــه صــیغة ومفهــوم مختلفــان فــي القــانون الجنــائي الــدولي 

  . یه یجب تكییفها لتتناسب مع هذا المفهومفإن العواقب التي تترتب عل -سابقًا 
  

   

                                                           

أحمد محمد المهتدي باالله، النظریة العامة للقضاء الدولي الجنائي، دار النهضة العربیة، القاهرة، د/  )١(

 .٤٠٧. ص٢٠١٠

حسنین إبراهیم صالح عبید، الجریمة الدولیة، دراسة تحلیلیة تطبیقیة، الطبعة الأولى، دار النهضة د/  )٢(

  . ١١٢. ص١٩٧٩العربیة، القاهرة، 
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  المبحث الثانى 

  تطور موقف المشرع المصرى 

  بالنسبة لمبدأ الشرعیة الجنائیة

عتباره ضمانا إب حتواهاحرصت الدساتیر الحدیثة علي النص علي مبدأ الشرعیة في م

هذا المبدأ في  عسف السلطة أو تجاوزتها فعبر المشرع المصري عنت). من ١للحریات الفردیة(

، ١٩٥٦من دستور ٣٢، والمادة ١٩٢٣المادة السادسة من دستور جمهوریة مصر العربیة سنة 

وتنص علیه حالیا الفقرة الثانیة  ١٩٦٤من دستور  ٢٥، والمادة ١٩٥٨والمادة الثامنة من دستور 

بناء علي ، والتي تنص علي أنه " لا جریمة ولا عقوبة إلا ١٩٧١من دستور عام  ٦٦من المادة 

  قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لتاریخ نفاذ القانون".

   

                                                           

Cujas, 3e edit, paris, 1979, no. 149 et SS, PP. 213 ET SS. 

الدكتور عبد الأحد جمال الدین: المبادئ الأساسیة للقانون الجنائي الجزء الأول الجریمة. دار الفكر العربي، 

 وما بعدها.   ٧٠، ص ١٩٧٤

" المادتان الثامنة والعاشرة" وإلي  ١٧٩١) انتقل مبدأ الشرعیة الجنائیة إلي الدستور الفرنسي الصادر عام (١

ودستور  ١٨٧٥ك فإن دستور الجمهوریة الفرنسیة الصادر عام " ومع ذل١٤" م ١٧٩٣دستور عام 

قد أغفلت  ١٩٥٨ودستور الجمهوریة الخامسة الصادر عام  ١٩٤٦الجمهوریة الرابعة الصادر في عام 

 النص علي هذا المبدأ في صلبها. 



٣٧٥ 
 

  الفصل الثالث 

  اللوائح التنفیذیة وإحترام الحقوق والحریات 

  فى المجال الجنائى

تنشأ الدیمقراطیة في الدول على مبدأ الفصل بین السلطات، والذي یقضي بدوره توزیع 

السلطة على هیئات متعددة في الدولة. والسلطات المعنیة في هذا الأمر هم السلطات العلیا في 

الدولة (السلطة التشریعیة، والسلطة التنفیذیة، والسلطة القضائیة) أي السلطة التي تقوم على 

قانون، والسلطة التي تعمل على تنفیذه، والسلطة التي تبت في الخلافات الناشئة عن صنع ال

ختصاصات وصلاحیات معینة، ویكون من أجل إتطبیق أحكامه؛ فتمارس كل سلطة في الدولة 

  )١ستبداد سلطة على حساب سلطة أخرى. (إحمایة الحریات وعدم 

   

                                                           

  ٢١١ص - ١٩٩٨ –دار النهضة العربیة  –القانون الإدارى  –د/رمضان بطیخ  )(١



٣٧٦ 
 

  المبحث الأول 

  نماذج من اللوائح التنفیذیة 

  حترام الحقوق والحریاتلإ

صطلاح "اللائحة" عن عمل قانوني تشریعي صادر عن السلطة التنفیذیة. وقد إیعبر 

تعددت التسمیات التي أُطلقت على هذا العمل القانوني: فسمي بالقرارات الإداریة التنظیمیة، أو 

ـوائح والأعمـال التشریعیة التـشریعات الحكومیـة، أوالأنظمة، أو التشریعات الفرعیة أو الثانویة أو الل

و الغایة المرجوة  ،الحكومیة تلك متنوعة، من حیث السند القانوني لإصدارها، وقوتها القانونیة

فهناك اللوائح (أو الأنظمـة) المستقلة التي تنظم السلطة التنفیذیة بموجبها شـأنا مـن الـشؤون  ؛منها

)   كما ١ة فـي إصـدارها مباشرة إلى الدستور (القانونیة المختلفة، بمعزل عن أي قانون، ومـستند

سـتنادا إلـى إأن هناك لوائح الـضرورة التي تَصدر عن السلطة التنفیذیة في الظـروف الإسـتثنائیة 

نظریـة الضرورة، وهي أیضاً تستند إلى الدستور مباشرة، وبمعزل عـن أي قانون وهناك اللوائح 

  ـانون موضع التطبیق، أي أنها تصدر تنفیذاً لقانون محدد التنفیذیة التي تصدر من أجل وضع الق

وتصدر اللوائح التنفیذیة عن السلطة التنفیذیة في شكل قـرار إداري غیر أنه یفرق بین هذه 

القرارات الإداریة التنظیمیة أو اللائحیة، التي تتضمن قواعد عامة تخاطب الأفراد بـصفاتهم لا 

التي لا تتضمن قواعـد عامـة وتتعلـق بشخص أو  ،اریة الفردیةبـذواتهم، وبـین القرارات الإد

وتظهر أوجه هذا الإختلاف في جوانب عدة،  ؛أشخاص بذواتهم لا بصفاتهم، مثل قرار التوظیف

  )٢نتهائها. (إ خصوصا المتعلقة منهـا بنفـاذ هذه القرارات ونشرها، الطعن فیها، و 

  

   

                                                           

  ٦٨ص -٢٠٠٧ –النشاط الإدارى  –د/إبراهیم محمد على  )(١

  ٢١٢ص –المرجع السابق  –د/رمضان بطیخ  )(٢



٣٧٧ 
 

  المبحث الثانى 

  القیود الواردة على السلطة التنفیذیة 

  فى المجال الجنائى

لا جریمة ولا «لمبدأ هام هو مبدأ  –تخضع الجرائم والعقوبات في نطاق قانون العقوبات

لا جریمة « –كما تنص على ذلك أغلب قوانین العقوبات  –، أو بمعنى أدق »عقوبة إلا بنص 

لَّم به أنه یقصد بكلمة قانون هنا تشریع أي نص ومن المُس». ولا عقوبة إلا بناء على قانون 

مكتوب صادر عن سلطة مختصة بإجراءات صحیحة، كما أن عبارة بناء على قانون تفید أن 

الجرائم والعقوبات یكون بیانها وتحدیدها بتشریع یصدر عن السلطة المختصة بالتشریع وفقاً 

فویض كما یبینه الدستور والقانون، إلى للدستور، أو بتفویض من تلك السلطة، وفي حدود ذلك الت

  )١السلطة التنفیذیة.(

   

                                                           

أحمد فتحي سرور، الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات، طبعة نادي القضاة، طبعة أولى، دار  /د) ٣(

  .٥٧.ص ١٩٩٩الشروق، القاهرة 



٣٧٨ 
 

  الباب الثانى

  الضمانات القضائیة للتوازن 

  بین قواعد التجریم والعقاب وحقوق الإنسان 

إن رعایـة الإنسـان والحفـاظ علـى كرامتــه كانـا مـن اهتمامـات الــدول منـذ القـدم، لأنهـا عملــت 

علیها. لـذلك نجـد أن جمیـع القـوانین المصـطنعة فـي الـدول  بجد لحمایة الحقوق والحریات والحفاظ

تسعى إلى حمایتها والعنایة بها، ونجد أنها مدعوة للمحافظة علیها والمحافظـة علیهـا، ومثلهـا مثـل 

إذا كانـت العدالــة هـي هـدف كــل و ؛القـوانین الوضـعیة الداخلیـة، نجــد أیضًـا لحمایـة الإنســان وحقوقـه

أكیــدها، فالحقیقــة هــي هــدف العدالــة وغایتهــا، ولا ســبیل لتحقیقهــا إلا دولــة، وكــان القــانون وســیلة لت

  )١بالسعي إلیها من قبل أشخاص كلفوا بتحقیقها.. (

إلى ثلاث فصول نتناول فى الفصل الأول الدور الذى یلعبه  ونتناول بالتقسیم هذا الباب

ونتناول فى الفصل ؛القضاء الدستورى لإقامة التوازن بین النص الجنائى والحقوق والحریات العامة

الثانى رقابة القضاء الإدارى على إحترام التوازن بین النص الجنائى والحقوق والحریات ونتناول 

ترام القاضى الجنائى للحقوق والحریات عند تطبیق النص الجنائى فى الفصل الثالث كیفیة إح

   - :وذلك على التفصیل التالى

   

                                                           

أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، جزء ثاني، دیوان المطبوعات د/  )١(

  . ١٦. ص١٩٩٨الجامعیة، الجزائر، 



٣٧٩ 
 

  الفصل الأول 

  رقابة القضاء الدستورى على التوازن  

  بین النص الجنائى والحقوق والحریات العامة 

فـالتطبیق الأمثـل  ؛دولة القانون عبارة أصبحت تتـردد علـى كـل الألسـنة فـى كـل المجتمعـات

فدولـــة  ؛وشـــعار ینـــادى بـــه معظـــم السیاســـین ؛للقـــانون أصـــبح هـــدف وضـــعته أغلـــب الدولـــة لنفســـها

القانون فلسفة لیست بجدیـدة ظهـرت فـى أواخـر القـرن الثـامن عشـر بهـدف إیجـاد مؤسسـة أو كیـان 

 ؛المجتمـعیحمى حقوق الإنسان وحریاته دونما النظـر إلـى الطبقـة التـى ینتمـى إلیهـا أو موقعـه فـى 

  )١( وهو ما تبلور فى إنشاء الجهة الدستوریة المنوط بها حمایة تلك الحقوق والحریات .

   

                                                           

 –لبنان  –المؤسسة الحدیثة للكتاب  –دور القضاء الدستورى فى إرساء دولة القانون  –صلبیا أمین د/  )١(

  ٧٧ص – ٢٠٠٢



٣٨٠ 
 

  المبحث الأول

   دور المجلس الدستوري الفرنسي

  فى إقامة التوازن بین قواعد التجریم والعقاب 

  وحمایة الحقوق والحریات

هــي ممثلــة فــى ( المحكمــة الدســتوریة أو المجلــس الدســتورى ) لا شــك أن العدالــة الدســتوریة 

كمـــا أنهـــا أكبـــر هیئـــة رقابیـــة ؛أفضـــل وســـیلة للحفـــاظ علـــى التـــوازن والفصـــل بـــین الســـلطات الثلاث

نتهاكــات نصــوص المعاهــدات أو القــوانین الأساســیة أو إلحمایــة الحقــوق والحریــات الدســتوریة مــن 

أو یخـرج عـن أي قاعـدة دسـتوریة، حتـى لـو أقـر نـص  بحیـث لا یجـوز للمشـرع أن یخـرق ؛القوانین

ستثناء، لأن ذلك یشكل خطرًا كبیرًا سیؤدي بلا شـك إدون  البرلمانالقانون من قبل جمیع أعضاء 

وتظهر العدید من  ؛إلى تمزیق حكم القانون، وإخلال التسلسل الهرمي للقوانین والشرعیة الدستوریة

لمــا قاومــت أي محاولــة مركــزة لإنشــاء هیئــة للإشــراف علــى الدراســات الدســتوریة أن البرلمانــات طا

والشـعب هـو  ؛هذا لأن البرلمان هیئة منتخبـة وتسـتمد شـرعیتها مـن إرادة الشـعب ؛دستوریة القوانین

أو النظر في إلغائها خارج ات التشریع یمتنع على أى جهة إصدارمصدر كل السلطات، وبالتالي 

  ). ١(١٩٥٨عتماد دستور عام إنسا حتى تجاه في فر ستمر هذا الإوأ ؛البرلمان

 ؛أمــــا الآن فیكــــاد یجمــــع الفقــــه علــــى أن الرقابــــة الدســــتوریة أصــــبحت معیــــارا لدولــــة القــــانون

بعد سنوات من رفض تسـلیط رقابـة علـى القـوانین لأنهـا تعبیـرا عـن  ؛وبالتالى معیارا لسمو الدستور

  الإرادة العامة .

   

                                                           

، ٢٠١٧ستقلالیة القضاء الدستوري، الكتاب السنوي للمجلس الدستوري اللبناني، إعصام سلیمان، د/  )١(

  . ١٠٣، ص ١١المجلد 



٣٨١ 
 

  المبحث الثانى 

  المحكمة الدستوریة العلیا دور 

  فى إقامة التوازن بین قواعد فى مصر

  التجریم والعقاب وحمایة الحقوق والحریات  

عاماً ظلت المحكمة الدستوریة العلیا ملاذاً لكل المواطنین  ٥٠على مدى أكثر من  - :تمهید

مبادئ لترسیخ الباحثین عن حقوقهم وحریاتهم، حارسة على أحكام الدستور، مؤكدة فى أحكامها 

، إلا أن ١٩٦٩ورغم قصر عمر القضاء الدستورى فى مصر منذ عام  ؛دولة سیادة القانون

  المحكمة الدستوریة العلیا تمكنت من الوصول إلى ترتیب متقدم على مستوى العالم 

ولما كانت الحقوق والحریات العامة تمثل أهم ما یتطلع له المواطنون لحمایة حقوقها 

وحین تشتبك مصالح السلطة العامة ورغباتها مع حقوق الإنسان وحریاته  ؛اسیةوحریاتها الأس

فإن ذلك یفترض  ؛التى تتصل إتصالا وثیقا بالمبادىء التى أرساها القانون الدولى لحقوق الإنسان

وإیجاد التوازن  ؛وجود جهة ما تأخذ موقف الرقیب على تصرفات السلطة العامة تجاه المواطنون

نسان وحریاته من جهة وبین تصرفات السلطة العامة من جهة آخرى الأمر الذى بین حقوق الإ

  یضمن في النهایة حمایة حقوق الإنسان وحریاته من العبث والإنتهاك والتهمیش .

وبالتالى نتناول في هذا المبحث الدور الذى لعبته وما تزال تلعبه المحكمة الدستوریة العلیا 

  .عامة ولا سیما في المجال الجنائى في حمایة الحقوق والحریات ال

  

  

  

   



٣٨٢ 
 

  الفصل الثانى 

  رقابة القضاء الإدارى 

  على إحترام التوازن 

  بین النص الجنائى والحقوق والحریات 

  

ـــــدأ دســـــتوري، لأن معظـــــم دســـــاتیر  ـــــا مـــــن حقـــــوق الإنســـــان ومب ـــــا طبیعیً ـــــة حقً تعتبـــــر الحری

، الإعتداءاتالدیموقراطیات المعاصرة أقرتها وقدمت لها الكثیر من الضمانات لحمایتها من جمیع 

إن تكــریس هــذه الحریــات فــي الدســتور كقــانون أعلــى فــي  ؛لا ســیما فــي مواجهــة الســلطات الإداریــة

ي الإفــراج عنهـا دون قیــد أو رقابــة. بـل هــي متناســبة وممارسـتها تخضــع لقیــود یــنص الدولـة لا یعنــ

یعیــــد  ؛علیهـــا القــــانون، مثــــل حمایــــة حقــــوق الآخــــرین وحریـــاتهم ومراعــــاة مقتضــــیات النظــــام العــــام

تأكیـد هــذا  ١٩٤٨دیسـمبر  ١٠الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان الصـادر عـن الأمـم المتحـدة فـي 

علــى أنــه: "یخضــع الفــرد لممارســة حقوقــه  ٢٩المنصــوص علیــه فــي المــادة لتــزام، علــى النحــو الإ

حتــرام حقــوق الآخــرین وحریــاتهم، إ عتــراف و وحریاتــه للقیــود التــي یحــددها القــانون فقــط لضــمان الإ

  ي مجتمع دیموقراطي. لتحقیق مقتضیات النظام العام العادلة والمصلحة العامة والأخلاق ف

ختلفـت الـدول فـي الجهـة التـي أسـندت إلیهـا مهمـة الرقابـة علـى إوعلى هـذا الأسـاس، فمهمـا 

فإلى جانب الدول   ؛أعمال السلطات الإداریة، فإن مبدأ الرقابة أمر مسلم به في ظل دولة القانون

التي تبنت نظام القضاء الموحد وعلى رأسها إنجلترا والـذي مفـاده إسـناد مهمـة الرقابـة علـى أعمـال 

ة القضاء العادي شأنها شأن الأفراد العادیین نجد دول أخـرى كفرنسـا تبنـت السلطات الإداریة لرقاب

نظــام الإزدواج القضــائي، والــذي مفــاده إســناد مهمــة الرقابــة علــى أعمــال الســلطات الإداریــة لرقابــة 

  القضاء الإداري كجهة قضائیة مستقلة عن القضاء العادي. 

  

   



٣٨٣ 
 

  المبحث الأول

  رقابة القضاء الإدارى 

  مبدأ الشرعیة الجنائیة ما بین الدول على تطبیق

یخضع العمل الإداري في الدولة المعاصرة لسیادة القانون وبالتالي هناك حاجة إلـى وسـائل 

الولایـة القضـائیة أو ف ؛قانونیة لإلزام السلطات الإداریة بسیادة القانون وضمان عـدم خرقهـا لقواعـده

نحــراف عنهــا وقــرار التعــویض عــن الســلطة أو الإالشــكل أو المكــان أو الســبب أو إســاءة اســتعمال 

الأضرار الناجمة عنها من خلال تنظیم هذه السلطة بالتفصـیل فـي مـتن الدسـتور نفسـه، بحیـث لا 

یتبقى الكثیر من هذا التنظیم للسلطة، وغالبًا ما یُنص علـى أنـه یجـب تنظیمهـا مـن قبـل السـلطات 

ریعیة، ســـواء بموجـــب القـــوانین الأساســـیة أو لأنهـــا تشـــكل الســـلطة التأسیســـیة، وهـــي الســـلطة التشـــ

  .القوانین العادیة

  المبحث الثاني

  حمایة مبدأ الشرعیةدور مجلس الدولة المصري في 

یلعــــب القضــــاء الإداري فــــي مصــــر والــــدول العربیــــة دورًا بــــالغ الأهمیــــة فــــي مراقبــــة شــــرعیة 

عـــزلهم فـــي القضـــایا  الإجـــراءات الإداریـــة وحمایـــة حقـــوق وحریـــات الأفـــراد، ویـــتم ذلـــك مـــن خـــلال

تســتمد العدالــة الإداریــة مــن هــذا المعنــى مــن طبیعــة وظیفتهــا، لأنهــا الســلطة  و؛المعروضــة علیــه

القضائیة الرسمیة هي التي تفرض سیادة القانون علـى جمیـع الأجهـزة والهیئـات بغـض النظـر عـن 

لمطاف إلى إقامة وضعها ومكانتها وطبیعتها، وتفرض سیادة القانون على الفرد. تؤدي في نهایة ا

ــة القــانون، ودولــة المؤسســات ودولــة الحقــوق والحریــات، ولا یمكــن تكــریس هــذه المفــاهیم دون  دول

لعــب دور حقیقــي وفعــال للعدالــة الإداریــة وعنــدما تتنــوع القــوانین العربیــة. الاعتــراف بــالإدارة ذات 

الإدارة لا ینبغي أن تلجأ إلـى السلطة التي تحدد القرارات الإداریة، وأن للقرارات صفة تنفیذیة، وأن 

ومــن ناحیــة أخــرى تعتــرف الدســاتیر العربیــة بحــق   ؛ســلطة أخــرى وأن تتــرك القضــاء ینفــذ قراراتــه

الأفراد في اللجوء للقضاء للرد على الشكاوى ووضع حد لأي تجاوز قد یتعرضـون لـه مـن الإدارة، 

ـــه ـــق بمـــا هـــم علی ـــة ضـــد أي  فرضـــت و خاصـــة وأن هـــذا هـــو الطـــرف الضـــعیف فیمـــا یتعل الحمای

  )١هجوم(

   

                                                           

  . ٢٠)انظر فى هذا المعنى د. عمار بوضیاف. مرجع سابق. ص١(
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  الفصل الثالث 

  والحریات إحترام القاضى الجنائى للحقوق 

  عند تطبیق النص الجنائى

فلــه دور مهــم فــي حمایــة  ،یعتبــر القاضــي الجنــائى مــن أهــم عناصــر نظــام العدالــة الجنائیــة

الحقـــوق والحریـــات العامـــة للأفـــراد، لكونـــه یتمتـــع بصـــلاحیة التحقیـــق فـــي القضـــیة ویشـــكل عقیدتـــه 

بطریقـــة تجعـــل إصـــدار الأحكـــام القضـــائیة قائمـــة علـــى أســـاس قناعـــة ســـلیمة تحمـــى قرینـــة البـــراءة 

اسـیة التـي یكفلهـا المفترضة فـى المـتهم، والحفـاظ علـى كرامـة الإنسـان وحمایـة حقوقـه وحریتـه الأس

فـإلتزام القاضـي الجنـائي بهـذه المهمـة هـو تجسـید لسیاسـة  ؛الأساسي القـانون والقـوانین ذات الصـلة

حتـــرام قواعـــد القـــانون الأساســـي ومـــا ذكرنـــاه آنفـــا بشـــأن إ حتـــرام النصـــوص الدســـتوریة و إالدولـــة فـــي 

  الحقوق والحریات . 

  

  المبحث الأول

  والحریات حترام القاضي الجنائي للحقوقإمبدأ 

للقاضي الجنائي دور مهم للغایة في حمایة وصون الحقـوق والحریـات الدسـتوریة، ولا سـیما 

وتعتبـر حمایـة القـانون الجنـائي للحقـوق والحریـات العامـة مـن  ؛حقوق الإنسان والحریات الأساسـیة

القــوانین  وســائل الحمایــة القانونیــة لجمیــع البشــر وكــرامتهم وحریــاتهم الأساســیة التــي أقرتهــا جمیــع

وبناءعلى ذلك فإن القاضي الجنائي مسؤول عن حمایة  ؛الحدیثة ووسیلة تحقیقها القاضي الجنائي

  هذه الحقوق والحریات .

  المبحث الثاني

  من احترام الحقوق والحریات جنائىموقف القضاء ال

یة، یعتبــر القاضــي الجنــائي احــد أهــم العناصــر المكونــة لمنظومــة العدالــة الجنائیــة والدســتور 

وله الدور الكبیر في تشكیل الحمایة للحقوق والحریات العامة للأفراد وما له من صلاحیات النظر 

فـــي الـــدعوى وتشـــكیل قناعتـــه الوجدانیـــة بشـــكل یؤســـس أحكـــام قضـــائیة قائمـــة علـــى قناعـــة ســـلیمة 

لتــي أساســها حمایــة قرینــة البــراءة للمــتهم وحفــظ كرامــة الإنســان وحمایــة حقوقــه وحریاتــه الأساســیة ا

ویتحقـــق ذلـــك مـــن خـــلال إضـــطلاع القاضـــى الجنـــائى  ؛كفلهـــا لـــه الدســـتور والقـــوانین ذات العلاقـــة

 ؛بإحاطة المتهم بالتهمة بالحمایة اللازمة لقیام محاكمة عادلة ومنصفة لـه خـلال مرحلـة المحاكمـة

 وبمــا لــه مــن دور ؛وقیامــه بمهــام البحــث عــن الحقیقــة بمــا یتــوفر لــه مــن حریــة فــي تكــوین عقیدتــه

نتناول في المطلب الأول  ؛ونقسم هذا المبحث إلى مطلبین ؛إیجابى في بحثه عن الوقائع والأدلة 
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وذلك  ؛كیفیة تكوین القاضى عقیدته ونتناول في المطلب الثانى كیفیة إستخلاص القاضى للحقیقة

   -:على النحو التالى

  

  المطلب الأول

  موقف القضاء الجنائى 

  وكیفیة تكوین القاضى لعقیدتهیات قوق والحر حمن إحترام ال

كما أن جمیع  ،إن الغرض من الخصومة الجنائیة هو الوصول إلي معرفة الحقیقة

الإجراءات هدفهاالأساسي هو كیفیة إثبات تلك الحقیقة التي وقعت، الأمر الذي یترتب علیه ألا 

وبخاصة عند یصدر القاضي حكمه إلا بناء على إقتناع یقیني بصحة ما إنتهي إلیه من وقائع 

  )١( .ن الأصلفي الإنسان البراءة وأن الشك یفسر لصالح المتهمألي إحكمه بالإدانة إستناداً 

  

  المطلب الثانى 

  موقف الإدارى والعادى من حمایة الحقوق والحریات

وســـنتناول بقـــدر مناســـب مـــن الإیضـــاح عـــرض الجوانـــب العملیـــة مـــن تطبیقـــات الجهـــات 

ستعراض أهم ما صدر عن تلـك الجهـات مـن الأحكـام ذات الصـلة إالقضائیة المختلفة، من خلال 

  في إطار الفروع التالیة: 

  القضاء العادى ومبادئ حقوق الإنسان. ولالفرع الأ :  

 القضاء الإداري ومبادئ حقوق الإنسان. نىالفرع الثا :  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

) د/ خیرى احمد الكباش، "الحمایة الجنائیة لحقوق الأنسان دراسة مقارنة في ضوء أحكام الشریعة ١(

 .٣٨٢. ص٢٠٠٢الدستوریة والمواثیق الدولیة"، دار الجامعیین، القاهرة، الإسلامیة والمبادئ 
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 الخاتمة

علیهــــا أنظمــــة العقوبــــات یعتبــــر مبــــدأ شــــرعیة الجــــرائم والعقوبــــات أحــــد المبــــادئ التــــي تقــــوم 

الحدیثة، ومن ثم فهو یعتبر من الضـمانات الأساسـیة لحمایـة حقـوق الإنسـان علـى مسـتوى وطنـي 

 هأو مستوى عالمي، وعلى وجه الخصوص بعـد إنشـاء المحكمـة الجنائیـة الدولیـة، ومـن أهـم نتائجـ

بـل دخـول الـنص مبـدأ عـدم رجعیـة الأثـر علـى الأفـراد فقبـول صـلاحیة الـنص الـذي یجـرم الوقـائع ق

حیز التنفیذ یؤدي لإنكار مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات، والسماح بعدم المعاقبة على فعل لم یكـن 

  ذا اقتضت مصلحة المتهم ذلك. إجنائیاً وقت ارتكابه، وأن رجعیة القانون لا تكون إلا 

عتبـار لإوللقاضي الجنائي دور مهم للغایة في حمایة حقوق وحریات الفـرد، مـع الأخـذ فـي ا

خبرات النظم القضائیة المقارنة ذات الصلة، وتوفیر ضمان شامل للمسـؤولیة المتعلقـة بـالمتهم فـي 

مرحلة دقیقة ومعقدة للغایة أمام القاضي؛ من أجل تحسین حقوقه وحریاته الدسـتوریة، فـي محاولـة 

ومــن خــلال  ؛لــربط هــذه الضــمانات والحقــوق بــدور القاضــي الجنــائي فــي مناقشــة القضــیة الجنائیــة

عــرض ومناقشــة وتحلیــل الموضــوعات البحثیــة المتعلقــة بــدور القاضــي الجنــائي فــي حمایــة حقــوق 

سـتقرار القضـاء ووحدتـه، وحریات الفرد، أصبح من الواضـح أن تـأمین الحقـوق والحریـات أولویـة لإ

 حتــرام حقـوق الإنسـان وتحقیـق العدالـة للمتقاضـین دون عقبــات،إوهـي إحـدى عوامـل إرسـاء قواعـد 

 بما یساهم في النهوض بالدولة وإعلاءها وتأكید سیادة القانون. 

ـــائي دور الحـــامي لقرینـــة بـــراءة ف ـــى تـــولي القاضـــي الجن ـــات إل ـــة الحقـــوق والحری تســـتند حمای

عتبــار البــراءة صــفة ممیــزة لــه طــوال مراحــل النــزاع، ومــا إلــى إالمــتهم، وعلــى معاملتــه المتمثلــة فــي 

سـتفادة إدستوریة المنصـوص علیهـا فـي القـانون الأساسـي وإمكانیـة ودوره في تنفیذ المبادئ ال ؛ذلك

 ؛المتهم من محاكمة عادلة تحفظ كرامته وینال جمیع الحقوق للدفاع عن نفسه وفق أحكام القانون

وعلى القاضي الجنائي عند نظره في القضیة الجنائیة أن یحظر كل ما من شـأنه المسـاس بكرامـة 

وحریاته الأساسیة استجابة لمتطلبـات العدالـة الجنائیـة، وعلیـه أن یحـرص نتهاك حقوقه إالمتهم أو 

على إبلاغ المـتهم بالتهمـة الموجهـة إلیـه ومتابعـة القضـیة بمـا یضـمن محاكمـة سـریعة وبمـا یحفـظ 

  مبدأ شفافیة المحاكمة، فدور القاضي الجنائي صمام أمان لضمان الشرعیة الدستوریة

تصـــافه بمهمـــة الحـــارس الطبیعـــي للحقـــوق إ ایا القانونیـــة و والقاضـــي الجنـــائي فـــي إدارة القضـــ

والحریات الفردیة، یبني حكمه على منطق كافٍ، مستمد من ملفات تستند إلى أدلة قویة وصـالحة 

لإسناد الحكم، وهكذا یكون تفسیره للشـك فـي مصـلحة المـتهم ویكـون الخصـوم متسـاویین فـي نظـره 

الحقـــوق، وحـــامي الحریـــات الأساســـیة، وصـــاحب فـــي الـــدعوى، لأن القاضـــي الجنـــائي هـــو حـــارس 

  حكمةویبني أحكامه الجنائیة عن طریق البصیرة قبل البصر. 
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ونظــــرًا لطبیعــــة النظــــام القضــــائي، تخضــــع تصــــرفات القاضــــي الجنــــائي عــــادةً لنــــوعین مــــن 

ســتئناف ورقابــة الــنقض، بحیــث تكــون قناعــة وجدانــه مبنیــة علــى أســس الإشــراف، وهمــا مراقبــة الإ

لیمة للوصــول إلــى الحقیقــة وإزالــة الظلــم والخطــأ أو التنــاقض عــن الأحكــام القضــائیة، صــحیحة وســ

سـتقرار القضـائي ونشـر أمـن قـانوني هتمام المنشود بـالحقوق والحریـات بمـا یزیـد مـن الإوتحقیق الإ

لكــل أفــراد المجتمــع حتــى لــو كــان للقاضــي الحریــة فــي عــرض إدانتــه، فــإن حقــوق وحریــات المــتهم 

هتمـام والحمایـة، مـن خـلال تقـدیم أحكـام قاضـي هـي أیضًـا لهـا أولویـة مـن حیـث الإ المحكوم علیه

الجنایــــات إلــــى المحكمــــة العلیــــا التــــي تنظــــر وتراقــــب إدانــــة القاضــــي ومــــدى التقیــــد بقواعــــد العــــدل 

والإنصـــاف، ومـــدى قیامـــه بـــدوره فـــي حراســـة وحمایـــة الحقـــوق والحریـــات الأساســـیة وخـــلاف ذلـــك 

  . یضعها تحت طائلة البطلان

وعلى غرار التشریعات المقارنة؛ تضمن الرقابة على إدانة القاضـي الجنـائي حمایـة الحقـوق 

لأن القاضــــي الجنــــائي هــــو قبــــل كــــل شــــيء بشــــر یعتریــــه الخطــــأ أو فســــاد  ؛والحریــــات الأساســــیة

ــــي حمایــــة الحقــــوق الاســــتدلال أو التنــــاقض أو ضــــعف الإ ــــى أهمیــــة دوره ف ســــتدلال، والتأكیــــد عل

ســتنتاج الــدقیق مــن ضــرورة بنــاء الأحكــام علــى أســاس الفطــرة الســلیمة والحكمــة والإوالحریــات، مــع 

حتـرام إالحقائق والأحكام، وفي السعي لتحقیق العدالة، لا یمكن تحقیق هذه الحمایة إلا مـن خـلال 

والقاضــي الجنــائي  ؛الحقــوق والحریــات التــي تضــمنها الشــرعیة الدســتوریة فــي الإجــراءات الجنائیــة

نقســامات، بمــا یعــزز ثقــة المتقاضــین فــي م ســیادة القــانون ویحمــي المجتمــع مــن الإالمنصــف یــنظ

ویتم تعزیز الدور من خلال الرقابة على أعمال القاضـي وإدانتـه فـي القضـیة، بحیـث یـتم  ؛القضاء

قانون والوصول إلى المساواة أمام القانون، وضمان حسن سـیر القضـاء لتجنـب مـا لتوحید مبادئ ا

 رتكبه. إقد  قد یكون القاضي

ومــن المســتحیل الحــدیث عــن التكــریس الفعلــي لحقــوق الإنســان بمجــرد وضــع مجموعــة مــن 

سـتقلالیة فعالـة إالقواعد القانونیة، بل على العكس من ذلك، یجب أن تتمتع إدارة العدالة الجنائیـة ب

بیـــق لممارســـة مهمتهـــا المتمثلـــة فـــي حمایـــة الحقـــوق والحریـــات العامـــة، فهـــم حجـــر الزاویـــة فـــي تط

فالضـعفاء مـن البشـر أقویـاء  ؛سـتثناء فـي المجـال القضـائيوتكریس هذه الحقوق لذلك لا مجال للإ

حقــه، والأقویــاء مــنهم ضــفاء حتــى ینــزع مــنهم الحــق، وقــد عبــرت العدالــة القضــاء  حتــى یؤخــذ لــه 

كـن الجنائیة بشكل عام في كثیر من قراراتها عن رؤیة عمیقة لحمایة الحقوق والحریات العامـة، ول

رغــم ذلــك لــم تعبــر العدالــة الجنائیــة عــن ذلــك الســیاق فــي بعــض أحكامهــا، إضــافة إلــى أن الهیكــل 

التنظیمي والموضوعي لم یسمح لهم بأداء الدور المنوط بهم من خلال تـوفیر حمایـة متقدمـة التـي 

  تسعى إلیها العدید من الجهات المختصة في مجال حمایة حقوق الإنسان. 
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الإداري المصري دورًا كبیـرًا فـي تعزیـز مبـدأ الشـرعیة وسـیادة القـانون، القضاء أیضا ویلعب 

وتعتبــر حمایــة الحقــوق والحریــات العامــة بحــد ذاتهــا ضــمانة لأعلــى القواعــد الدســتوریة فــي الدولــة 

التي تحدد الحقوق والحریات، فأفراد المجتمع لهم حق ممارسة أنشطتهم في الدولة من خـلال عـدد 

 -الاجتمـاع  -نتقـالالإ –المنصوص علیها في الدستور مثل: حریـة العمـل  من الحقوق والحریات

الفكر. . . إلخ، ولكن في ضوء الإطار القانوني المحدد، فإذا كانت الدولـة تقیـد حـق المـواطن فـي 

الحریة یكون هذا انتهاك لحق أو لحریة مقررة دستوریا وبالتالي فقد انتهك الدستور، فدور القاضي 

امة من خلال تفسـیر القواعـد الإداري یظهر في هذه الحالة من خلال حمایة الحقوق والحریات الع

التي تحتوي على الحقوق والحریات بحث لا ینتهك الحریة أو الحـق فـي إلغـاء الظلـم ویؤكـد سـیادة 

  القانون في الدولة وتمكینه بالطرق التي لا تسمح بتقویض السیادة. 

ســتخلاص المبـادئ القانونیــة مـن الأصــول القانونیـة عــن إرادة إویعبـر القاضــي الإداري عنـد 

لجماعة أو إرادة المشرع التي لم یصرح بها في نصوص تشریعیة أو نصوص تشـریعیة صـریحة، ا

وفي هذه الحالة یقوم القضاء بما یجـب علـى المشـرع إذا أراد الإفصـاح عـن إرادتـه مـن خـلال سـن 

قاعدة تحكم الموضوع المتنازع علیهبحیث یكون التعبیر عن هذه الإرادة مـن قبـل الإدارة القضـائیة 

جتماعیـة المحیطـة، مـع الأخـذ قتصـادیة والإي الواقع انعكاس طبیعي للأوضـاع السیاسـیة والإهو ف

ســتخلاص المبــادئ القانونیــة العامــة، حتــى یــتمكن مــن الوصــول إلــى التفســیر إعتبــار عنــد بعــین الإ

  الصحیحمن الإرادة المفترضة للجماعة أو إرادة المشرع. 

أو إنشاء نص جدید یحكم مسألة هي موضوع ویمكن للمشرع التدخل لتعدیل النص الحالي 

مبدأ قانوني صاغته السلطة القضائیة الإداریة، وهنا یستبعد تطبیق المبدأ القضائي المستخرج فـي 

مجال تطبیق القانون الذي رغبه المشرع، ویبقى المبدأ ساري المفعول ونافذًا في غیـره كمبـدأ عـام، 

نهایــة لســلطة القضــاء الإداري فــي وضــع وتطبیـــق  دون أن یكــون ذلــك التــدخل التشــریعي قیــدًا أو

مثــل التكــرار وتأكیــد المبــادئ العامــة مــن جانــب القضــاء الإداري یجعــل  ،المبــادئ القانونیــة العامــة.

نتهاكهـــا حتــى مـــن قبـــل المشـــرع نفســه، وكـــذلك العدیـــد مــن الأمـــور التـــي لا تنظمهـــا إمــن الصـــعب 

علــى نطــاق واســع، وحتــى إذا صــدر قــانون، فــإذا القــوانین وهنــا تجــد المبــادئ العامــة مجــالاً مطبــق 

كــان غامضًــا یــتم تفســیره مــن خــلال هــذه المبــادئ، وإذا كانــت یتعــارض مــع هــذه المبــادئ، فــیمكن 

  تفسیره بشكل ضیق فیما یتعلق به. 

ولذلك، أصبحت محاكم مجلس الدولة (السلطة القضائیة الإداریة) مسـؤولیتها الأساسـیة فـي 

رعیة والمشــــروعیة وســــیادة القــــانون وحمایــــة الحقــــوق والحریــــات العامــــة إقامــــة العــــدل وحمایــــة الشــــ

والخاصة لجمیع المصریین، ضـمن إطـار نصـوص الدسـتور والقـانون والمبـادئ العامـة التـي تحكـم 

نظام الدولة والمجتمع وأهداف المصلحة العامة الوطنیة وترتیب هذه الأولویات بطرقة تتماشى مع 
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جتمـاعي وتكـافؤ الفـرص لجمیـع المصـریین لوحدة الوطنیة والنظـام الإجتماعي وامتطلبات السلم الإ

  والتوزیع العادل للأعباء والتكالیف العامة. 

وأظهـــرت أحكـــام محـــاكم مجلـــس الدولـــة المصـــري (القضـــاء الإداري) عبـــر تاریخـــه، والتــــي 

وعیة یصعب حصرها في هذه الدراسة، الدور الذي تلعبه في إقامـة العـدل وحمایـة الشـرعیة والمشـر 

وسیادة القـانون وحمایـة حقـوق وحریـات الإنسـان فـي مصـر، خاصـة فـي الأوقـات التـي یمكـن فیهـا 

تجاهل حكومات معینة وسلطات الإجراءات والقـرارات المتعلقـة بهـا، والعدیـد مـن مبادئهـا وأنظمتهـا 

بــدأ حترام مإكــان لهــا أثــر حقیقــي فــي صــیاغة الدســاتیر، وتغییــر القــوانین، وجعلــت الســلطة ملزمــة بــ

 المشروعیة وسیادة القانون، وأسهمت في حمایة السلام وأمن المجتمع. 

مسألة الرقابـة علـى دسـتوریة القـوانین فـي فرنسـا التـي تمـارس  رسالة أیضاوتناولنا في هذه ال

الرقابة الدسـتوریة مـن قبـل المجـالس الدسـتوریة، وتـؤدي طریقـة الرقابـة وفـق مـا هـو معمـول بـه فـي 

ر فعالة لأحكام الدستور حیث تركز على الرقابة الوقائیـة المسـبقة مـع حرمـان فرنسا إلى حمایة غی

المواطنین من الوصول إلى المجلـس الدسـتوري، الأمـر الـذي یـؤدي إلـى ضـعف الرقابـة ویقلـل مـن 

أهمیتهــا باعتبارهــا ضــمان احتــرام الدســتور، علــى الــرغم مــن أن المؤســس الدســتوري الفرنســي قــام 

ومـارس  ؛ووسع الحق الدستوري في حق الدفع الدستوري للمواطنین ٢٠٠٨بتصحیح ذلك في عام 

المجلس الدستوري منـذ هـذا التعـدیل نـوعین مـن الرقابـة: الرقابـة السـابقة عـن طریـق إحالـة القـوانین 

ـــى المجلـــس لمراجعـــة دســـتوریتها قبـــل ســـن القـــانون، والرقابـــة اللاحـــق بإحالـــة القـــوانین لمراجعـــة  إل

ســــم وبــــنفس التكــــوین ونفــــس وبینمـــا احــــتفظ هــــذا التعــــدیل بـــنفس الإ ؛ندســـتوریتها بعــــد ســــن القــــانو 

ختصــاص وطرائــق الإحالــة الوظــائف التقلیدیــة للمجلــس، فقــد أدى إلــى تعــدیل آلیــة ممارســة هــذا الإ

  إلى المجلس الدستوري. 

قترحــت إنشــاء محكمــة مخصصــة بالرقابــة الدســتوریة عـــام إومصــر كانــت مــن الــدول التــي 

مهمًــا بتفعیــل دور القضــاء الدســتوري، وكنتیجــة للإصــلاحات السیاســیة  ، حیــث لعبــت دورًا١٩٧٩

سـتبدال المجلـس الدسـتوري بالمحكمـة الدسـتوریة إفي صیاغة خطة دستوریة جدیدة یتم من خلالها 

یُنظر إلى هذا التغییر على أنه نقطة هامة في نقل سـلطة القضـاء الدسـتوري مـن مجلـس دسـتوري 

  صاصات أوسع ودورًا أكثر أهمیة لتجسید سیادة القانون. إلى محكمة دستوریة تتضمن اخت

ختصاصـات القضـاء الإداري إمـا تحـدد أن القـوانین المنظمـة لإ لرسـالةویتضح لنـا فـي هـذه ا

ختصـــاص الطعـــن فـــي إختصاصـــات فـــي أضـــیق مجــال، مـــن خـــلال الـــنص صــراحة علـــى هــذه الإ

ختصـــاص النظــــر فــــي المنازعــــات الإداریــــة، حیــــث إالقـــرارات الإداریــــة، أو بــــالنص صــــراحة علــــى 

ختصـاص إختصاص القضاء الإداري على نـص صـریح بشـأن النزاعـات التـي تـدخل فـي إیقتصر 

القضاء الإداري، ولا شك أن السلطة القضائیة الإداریـة التـي تمثـل صـمام أمـان الحقـوق والحریـات 

ســتقلالها إلطة القضــائیة الإداریــة العامــة وصــیانتها وحمایتهــا، وأننــا نــدعو إلــى اشــتراط وجــود الســ
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ختصاصـها العـام للنظــر فـي جمیــع المنازعـات الإداریــة فـي الدســتور، ثـم تــرك التفاصـیل للقــوانین إ و 

التــي تســن تطبیقــاً للدســتور، ولا نؤیــد تحدیــد صــلاحیات القضــاء الإداري أو التقییــد أو التحدیــد فــي 

ختصاصات بإصدار قوانین تنص علـى الإنتقاص من هذه لا نؤید الإ أخیرا مجال ضیق، كما أننا

ختصاصــات القضــاء الإداري، كمــا إســتثنائي فـي بعــض ختصـاص القضــاء العــادي أو القضــاء الإإ

یســتلزم الأمـــر نصًـــا فـــي الدســـاتیر یمنـــع التحصـــین لأي قـــرار أو إجـــراء إداري مـــن مراقبـــة القضـــاء 

  الإداري. 
 


